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 ٣٧٧

  ملخص
یم ال     سات التعل اة مؤس دى مراع سألة م ة م ذه الدراس الج ھ اليتع ة ع  الإماراتی

مبدأ المساواة وعدم التمییز المكفول مسؤولیتھا الاجتماعیة والقانونیة من خلال احترام      
یم          سجیل والتعل دستوریا وتشریعیا فیما تقدمھ من خدمات تعلیمیة إلكترونیة مختلفة كالت
سان بوجھ          وق الإن رام حق ة احت الإلكتروني وحوسبة الامتحانات، وذلك انطلاق من أھمی

ا سؤولیة        ع ات الم ن مقوم اس م وم أس اص كمق ھ خ اقین بوج خاص المع م والأش
  .الاجتماعیة لقطاع التعلیم العالي

یات            ائج والتوص ن النت د م ى العدی ذه الدراسة إل لال ھ ن خ  وقد توصل الباحث م
ي       : ومنھا   أن وجود وسائل بدیلة لإتاحة البیانات والمعلومات للأشخاص المعاقین لا یغن

ي   رورة تلق ن ض ا، و ع ة إلكترونی یم   الخدم ة   التعل ى أھمی د عل ق   التأكی اره  ح باعتب
دیلات           ن التع ووسیلة وطریق تعرف بھ كافة الحقوق الأخرى، و ضرورة إجراء العدید م

اق (على القانون حقوق المعاقین الإماراتي بصورة  تشمل إعادة النظر في تعریف   ) المع
زأ م     زء لا یتج ة ج ة الإلكترونی ار البیئ وة    واعتب ة ، ودع اعي للإعاق سیاق الاجتم ن ال

ستدامة             ة الم داف التنمی ق أھ ي تحقی مؤسسات التعلیم الوطنیة  إلى المساھمة الفاعلة ف
م        زو رق فة الأی اة مواص لال مراع ن خ سان م وق الإن رام حق ول ٢٦٠٠٠واحت  ح
ي     التمكین الإلكترون ة ب فة المتعلق ة ، والمواص سؤولیة المجتمعی  ISO/IEC(الم

40500:2012 (W3C)( 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

Abstract: 

This study examined the extent to which the UAE higher 
education institutions taking in consideration their social and 
legal responsibility, by following the constitutionally and legally 
guaranteed principle of equality and non-discrimination in 
providing the electronic educational services such as: E-
registration, E-learning and E-exams. The study also highlights 
the importance of respect for human rights in general and  the 
rights of persons with disabilities in particular as a basis for the 
social responsibility of the higher education sector. 

The researcher concluded: that the existence of alternative 
means of providing data and information to people with 
disabilities does not eliminate their right to receive the service 
electronically, and emphasized on the importance of education 
as a right, means and a way to recognize  all other rights. The 
researcher also  shed light on the need to perform several 
essential  amendments to the UAE law on the rights of the 
persons with disabilities, including : the definition  of (the 
persons with disabilities) and to consider the E-accessibility as 
an integral part of the social dimension of disability, and to call 
on national educational institutions to contribute effectively to 
the achievement of the goals of the sustainable development and 
to respect for human rights by taking into account ISO 
standard 26000 on social responsibility and the electronic 
accessibility standard (ISO / IEC 40500: 2012 (W3C)); 
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  :تمهيد
م        وق أصحاب الھم ة حق اراتي حمای شریع الإم ل الت اقین ( كف ت   )المع ا حرص ، كم

لان             ك الإع ن ذل ع، وم ات المجتم ن فئ ة م ذه الفئ ل   الدولة على رعایة ھ ي أبری  ٢٠١٧ف

لتتضمن عدة محاور ومنھا ) أصحاب الھمم-السیاسة الوطنیة لتمكین ذوي الإعاقة ( عن

ار   ث أش ین، بحی یم والتمك وري التعل ة    مح سیاسة الوطنی ة ال ن وثیق اني م ور الث  المح

ف           ) محور التعلیم ( ي مختل صین ف ین ومخت وفیر معلم إلى تطویر نظام تعلیمي دامج ، وت

ات      وم الجامع ي ،وان تق الي والمھن ام والع یم الع الات التعل ي مج ل ف ات والمراح الإعاق

شاءب ع      إن ور الراب ا المح ة ، أم یم ذوي الإعاق ة لتعل صات فرعی ور( تخص ة مح  إمكانی

دة                 ) الوصول اییر موح وفیر مع لال ت ن خ م م اة أصحاب الھم فقد أكد على ضرورة مراع

ذ وردع       بة للتنفی ة مناس ة آلی ة، وكفال ستوى الدول ى م اتھم عل ي احتیاج اني تراع للمب

م             ة أصحاب الھم صدیقة لبیئ اني ال ائزة  موضعھا المب شاء ج ضمن  ،المخالفین، وإن  و ت

ى مو  رص عل امس الح ور الخ ة   المح ع الاتفاقی ة م ة والاتحادی شریعات المحلی ة الت اءم

 .)١(الدولیة لحقوق الأشخاص المعاقین

 :مشكلة الدراسة 

الي    یم الع سات التعل اة مؤس دى مراع سألة م ة م ذه الدراس الج ھ ة  تع  الإماراتی

توریا      مسؤولیتھا الاجتماعیة من خلال احترام       ول دس ز المكف دم التمیی مبدأ المساواة وع

شریعیا ف یم     وت سجیل والتعل ة كالت ة مختلف ة إلكترونی دمات تعلیمی ن خ ھ م ا تقدم یم
                                                             

(1). Government.ae . (2017, september 14). The National Policy for 
Empowering People with Special Needs. Retrieved from The United Arab 
Emirates Government Portal: https://government.ae/en/about-the-
uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-
and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs 
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سان بوجھ          وق الإن رام حق ة احت الإلكتروني وحوسبة الامتحانات، وذلك انطلاق من أھمی

سؤولیة          ات الم ن مقوم اس م وم أس اص كمق ھ خ اقین بوج خاص المع ام والأش ع

  . الاجتماعیة لقطاع التعلیم العالي بشقیھ الحكومي والخاص

  : ناصر الدراسة ع
في تلقي الخدمات ) أصحاب الھمم(الأساس التشریعي لحقوق الأشخاص المعاقین -١

 .التعلیمیة الإلكترونیة

 . المعاییر التي تحكم الخدمات التعلیمیة الإلكترونیة -٢

ذه     -٣ اه ھ ة تج سؤولیتھا الاجتماعی ة بم ة الإماراتی سات التعلیمی د المؤس دى تقی م

 .الفئة

نھج         سوف : منھجیة الدراسة    ى الم ذه الدراسة عل ي إجراء ھ ث ف د الباح یعتم

ة      صوص ذات العلاق تقرار الن ع اس شریعي م ع الت ة الواق لال دراس ن خ في م   الوص

ضائیة   ام الق دت(والأحك ة    ) إن وج اة إمكانی ع مراع بة، م ول المناس تنباط الحل واس

ع          ضاع المواق ة، و إخ ة الدراس ضیھا طبیع ي تقت رى الت اھج الأخ تعانة بالمن الاس

ن أدوات الفحص         ا دد م ر ع ي عب الي للفحص الإلكترون لإلكترونیة لمؤسسات التعلیم الع

  .  المتخصصة

ة   ة الدراس ین  : خط شمل مبحث شریعي   : وت ار الت الج الاط ث الأول ویع المبح

الج           اني ویع ث الث ز ، والمبح دم التمیی ساواة وع ي الم اقین ف خاص المع وق الأش لحق

ى         المعاییر التي تحكم الخدمات التعل  ك عل ا، وذل ا محلی د بھ دى التقی ة وم ة الإلكترونی یمی

  :النحو الآتي
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  المبحث الأول
  الاطار التشريعي لحقوق الأشخاص المعاقين في المساواة 

  وعدم التمييز في مجال التعليم
  

اقین      خاص المع وق الأش ة حق سخة اتفاقی ى ن وع إل ي  )١(إن الرج صورة الت  بال

ة       صدقت علیھا دولة الإمارات حیث أسمت      ة لحمای شاملة والمتكامل ة ال ة الدولی ھا الاتفاقی

رامتھم  اقین وك وق المع ز حق ا   )٢(وتعزی دم احتوائھ ث ع ن حی ل م ایرت الأص ي غ ، والت

لیة    ) ١( والذي ھو عادة جزء من المادة    -تعریف الأشخاص المعاقین     ة الأص ن الاتفاقی م

ى الق  – د عل طلاح الجدی اراتي الاص شرع الإم ل الم ذلك أدخ ة ل م  وكنتیج ) ٢٩(انون رق

م    ٢٠٠٦لسنة   دل رق انون المع ) ١٤( بشأن حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة بموجب الق

ام   ة     (٢٠٠٩لع واد إجرائی لاث م ن ث ون م صطلح    )المك ل م دیل لیح اء التع ث ج   ، حی

اق(  ة(و) المع صطلحي  ) الإعاق ل م ة ( مح ات الخاص ات (و) ذوي الاحتیاج الاحتیاج

  . )٣(یا على تعریف الإعاقة أو مفردات القانوندون أن یضیف تعدیلا موضوع) الخاصة

                                                             
(1) . United Arab Emirates signed the treaty  on  Feb8, ٢٠٠٨  and Ratify it  

on March19, 2010 ( without any reservations). 
-  Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2006). United 

Nations, Treaty Series. Retrieved  September 20th, 2017, from 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&clang=_en#EndDec 

م    . )٢( ادي رق وم الاتح ام ١١٦المرس شاملة   ٢٠٠٩ لع ة ال ة الدولی ى الاتفاقی صدیق عل شأن الت  ب
  .٢٠٠٩والمتكاملة لحمایة وتعزیز حقوق المعاقین وكرامتھم، 

  ) .٤٤(، ص١، طحقوق المعاقین : سلسلة حقوق الإنسان ). ٢٠١١. (دائرة القضاء.  )٣(
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اقین         وق الأشخاص المع شریعي لحق ار الت ى الاط ضي التعرف عل أصحاب  (و یقت

م  ة   )  الھم ومي الإعاق ول مفھ دور ح ذي ی ار، وال ذا الاط ة لھ اھیم المحوری یح المف توض

 أي أن وعدم التمییز المتداخلان عملیا بحیث لا یمكن تحدید أي منھما بمعزل عن الآخر،  

أي لیس التزاما ( الحدیث لیس عن مفھوم المساواة وعدم التمییز كمفھوم والتزام سلبي  

ذ      )بعم القیام بعمل منطلقة التمییز فحسب      ستوجب الأخ ابي ی زام إیج ، وإنما كمفھوم والت

صورة     ) ٣(بمجموعة من المبادئ التي تضمنتھا المادة   ا ب ة وتفعیلھ ة الدولی من الاتفاقی

ة عم  ق كفال ث     تحق ذا المبح ي ھ خاص، و ف ؤلاء الأش ات ھ وق وحری ع حق ة لجمی لی

  :سنحرص على توضیح مفھومي الإعاقة والمساواة وذلك على النحو الآتي

  المطلب الأول
  مفهوم الإعاقة في القانون الإماراتي واتفاقية 

  حقوق الأشخاص المعاقين
اق(إن مفھوم   ا) المع ادة  وفق و  ) ١(للم اراتي  ھ انون الإم ن الق خص (م ل ش ك

سمیة أو             ھ الج ي قدرات ت ف ستقر أو مؤق شكل م مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئ ب

ن        ل م ذي یقل دى ال ى الم سیة إل ة أو النف لیة أو التعلیمی ة أو التواص سیة أو العقلی الح

ي       ة ف ھ العادی اقین     إمكانیة تلبیة متطلبات ر المع ن غی ھ م المفھوم   ) ظروف أمثال ة ب مقارن

صیغتھا     ) لمعوقینللأشخاص ا (الاصطلاحي   في  اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ب

ة أو          : "الأصلیة والذي یشمل     ة أو عقلی ة الأجل، بدنی ات طویل ن عاھ انون م ن یع ل م ك

صورة        شاركة ب ن الم ف الحواجز م ع مختل ل م دى التعام نعھم ل د تم سِّیَّة، ق ة أو حِ ذھنی

  )١("نكاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخری

                                                             
سان    )١( وق الإن یة لحق ة الأساس دات الدولی دة   )٢٠١٤(المعاھ م المتح شورات الأم یة : ، من المفوض

  ).٢٥٦(الأمم المتحدة، ص : نیویورك. السامیة لحقوق الإنسان،
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 Persons with(والملاحظ أن التعریف لم یرد في الاتفاقیة على سبیل الشمول

includedisabilities  (       لیة ة الأص سخة الدولی ة الن ي دیباج ھ ف م التنبی د ت فق

ة ور    (للاتفاقی د التط زال قی ا لا ی شكِّل مفھوم ة ت رف   )أن الإعاق م تع ة ل ، أي أن الاتفاقی

التعریف        المقصود بالمعاق، وإنما ذكرت بعض     ة ب ف، مقارن ك الوص شملھم ذل د ی ن ق  م

ة              ة والدائم ة المؤقت شمول الإعاق ا ك ن مزای وى م ا أحت ذي رغم م الوارد في القانون وال

ة          صیغة تحدیدی اء ب ھ ج وشمول أنواع الإعاقات التواصلیة أو التعلیمیة أو النفسیة إلا أن

م ی      ھ ل اراتي أن شرع الإم سجل للم ادیھ، وی تدلالیة استرش یس اس ف  ول ي التعری ورد ف

ن                 ) عاھات(مصطلح   ضمنھ م ا یت ة نظرا لم ة الدولی ة للاتفاقی سخة العربی ي الن وارد ف ال

زي          صطلح  الإنجلی مفھوم سلبي، ونلاحظ ھنا أن النسخة العربیة للاتفاقیة لا تطابق  الم

تلال    (حیث كان بالإمكان استخدام مصطلح      ) Impairments(المستخدم صور أو اع ، )ق

  ).قصور أو اختلال(رع الإماراتي ذلك عندما استخدم عبارة وقد تفادى المش

ارة       ف عب ي التعری ة   (ویلاحظ أیضا أن  المشرع الإماراتي استخدم ف ة تلبی إمكانی

اقین  ر المع ن غی ھ م روف أمثال ي ظ ة ف ھ العادی ب أن لا )متطلبات اقین یج ین المع ، وتمك

ا               ساواة ھن اقین، فالم ر المع ن غی ساوة    یقتصر على ظروف أمثالھم م ون م ي أن تك ینبغ

ظروف أمثالھم (فعلیة قائمة على التمییز الإیجابي لصالح المعاقین بحیث لا تقتصر على   

ة  ) من غیر المعاقین  وإنما یتم تلبیة متطلباتھم العادیة بصورة تحقق لھم المساواة الفعلی

فضل مع غیر المعاقین، وھذا یقتضي أن تكون ظروف تقدیم الخدمات وتلبیة المتطلبات ا 

د           ارات ق راد عب ن إی اد ع حالا من ظروف أمثالھم من غیر المعاقین، وأخیرا ینبغي الابتع

ى مفھوم               صر عل شریعیا یقت ھ ت رف ب ة المعت اق  الإعاق ات    (توحي بأن نط ة المتطلب تلبی

 وھل   ؟) بالمتطلبات العادیة(حیث أن تلك العبارة تنقلنا إلى جدلیة ما المقصود ) العادیة

فقط؟  وھل ھناك متطلبات عادیة وأخرى غیر ) الاحتیاجات(لى المتطلبات الأمر یقتصر ع  

  عادیة؟ وما معیار التفرقة  بینھما ومن ھي الجھة المختصة؟
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ف     د تعری ة عن تخدمتھا الاتفاقی ي اس ارة الت إن العب ا ف ھ ھن ا أثرت وء م ي ض  وف

المشاركة قد تمنعھم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من (...المقصود بمصطلح المعاق   

ع الآخرین          ساواة م ة وشمولا،    ) بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم الم ر دق أكث

ذي       ف ال ي التعری ونتمنى على المشرع الإماراتي تبنیھا، ومن جھة أخرى فإن التدقیق ف

دم شمولھ             ة وع تبناه المشرع الإماراتي قد یوحي بقصوره على المفھوم الصحي للإعاق

اعي،   وم الاجتم ادة   المفھ ى الم الرجوع إل ن  ب م   ) ٢٢(لك انون رق ن الق سنة ) ٢٩(م ل

وان ٢٠٠٦ ة  (  بعن ة مؤھل ي بیئ اق ف ق المع ق   ) ح اق ح ل مع ل لك شرع كف د أن الم نج

ا     الوصول إلى المكان الذي یستطیع غیره الوصول إلیھ، أي أن المشرع راعى ولو جزئی

  .للإعاقة) الاجتماعي(البعد البیئي 

ة  ي لدول ر الأول ام  إن التقری ارات لع ة    ٢٠١٢ الإم زام بالاتفاقی دى الالت ول م  ح

دل     یؤكد على  تبني المشرع الإماراتي المفھوم الجدید للإعاقة في القانون الاتحادي المع

ن            ٢٠٠٩ لعام   ١٤رقم   ة م ة خالی ة مؤھل ع ببیئ ي التمت اق ف ق المع لال ضمان ح   من خ

ى    صر عل ة لا تقت ة، أي أن الإعاق ة المحیط ات البیئی سماني أو  المعوق ل الج رد الخل مج

ا          ة المحیطة وغیرھ ات البیئی شمل المعیق د لت ا تمت ذھني ، وإنم ، )١(القصور الحسي أو ال

واد ي الم دقیق ف ن بالت م ) ٢٦ -٢٢(لك انون  رق ن الق سنة ) ٢٩(م ھ، ٢٠٠٦ل  وتعدیلات

ة  د للإعاق وم الجدی اة المفھ ا  أن مراع ر -وأرى ھن ي التقری ا ورد ف ا لم ت – وخلاف  كان

اییر   ) ٢٦ -٢٢(اة جزئیة وفي نطاق البیئة المادیة فقط، حیث أن المواد  مراع تعالج المع

                                                             
ة   ): ٣٥النظر في التقاریر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة(وثیقة بعنوان    )١( اریر الأولی التق

ة،   -٢٠١٢ الأطراف  للدول خاص ذوي الإعاق ، )٢٠١٤(دولة الإمارات، اللجنة المعنیة بحقوق الأش
  ):٢٣(ص

- Retrieved  (15-1-2018), from https://documents-dds-ny.un.org/ doc/ 
UNDOC/GEN/G15/000/09/PDF/G1500009. pdf? Open Element 
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رق         فات الط ة ومواص ق العام شآت والمراف ة بالمن یة الخاص فات الھندس والمواص

ة         شمل النظر للبیئ ث لا ی والمركبات العامة ووسائل النقل اللازمة لاستعمال المعاق، بحی

  .الإلكترونیة كجزء من ھذا السیاق 

ة      ع الاتفاقی یاغتھا م  بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقیة المنشورة  لا تتطابق في ص

سیرات خاصة             ات أو تف راد أي تحفظ ن إی الدولیة رغم أن التصدیق على الاتفاقیة خلا م

ع   ) ذ-شملت الفقرات أ( ، فمثلا دیباجة الاتفاقیة الدولیة   )١(لنصوصھا ابق م ، وھذا لا یتط

رات أ (محلیا  شورةدیباجة الاتفاقیة المن رة   ) ت-والتي شملت الفق ثلا الفق ن  )٢() ھ ـ(فم م

ي          رة ف ك الفق الاتفاقیة الدولیة  غیر موجودة في الاتفاقیة المنشورة محلیا رغم أھمیة تل

ادة     ) ١٢(التأكید على المفھوم الاجتماعي للإعاقة، كما یظھر الفرق جلیا في صیاغة الم

شورة     حیث جاء في الاتفاقیة الدولیة بصیاغ     ة المن ضمنت الاتفاقی ا ت ة واحدة للمادة بینم

  .)٣()المادة وبدیلھا(محلیا صیاغتین للمادة 

ن                 ة م ذه الفئ ذاتي لھ تقلال ال د الاس ى تأكی و أقترح ھنا تعریفا للإعاقة یشتمل عل

سان            وق الإن حیث عدم الاعتماد أو التبعیة لغیرھم وتمكینھم من التمتع الكامل بجمیع حق

ون             والحریات الأسا  ث یك سلبي، بحی ز ال دم التمیی سیة والوصول إلى البیئة المحیطة وع

                                                             
(1) Status of Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2017). 

Retrieved September 20, 2017, from United Nations: Treaty Collection: 
https://treaties.un.org/pages/ View Details. 
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15& chapter =4&clang 
=_en#EndDec 

ة    ) -ھـ(تنص الفقرة   ) ٢( د       (من دیباجة الاتفاقیة الدولی زال قی ا لا ی شكِّل مفھوم ة ت درك أن الإعاق وإذ ت
ف        ي المواق واجز ف ة، والح التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بین الأشخاص المصابین بعاھ

ساواة   والبیئات المحیطة التي تحول   دم الم دون مشاركتھم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعھم على ق
  )مع الآخرین

  ).٦٤ و٦٣(حقوق المعاقین ، مرجع سابق، ص ص : سلسلة حقوق الإنسان .  دائرة القضاء)٣(
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اق ف المع ة(تعری احب الھم زئ  ) : ص ي أو ج تلال كل صور أو اع صاب بق خص م ل ش ك

لیة    بشكل مستقر أو متغیر أو مؤقت في قدراتھ الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو التواص

لتعامل مع مختلف الحواجز والمواقف أو التعلیمیة أو النفسیة إلى المدى الذي یحد لدى ا

ي                  سلبي ف ز ال دم التمیی اة ع ع مراع ع م ي المجتم ة ف ة وفاعل من المشاركة بصورة كامل

ات          الحقوق والحری ل ب ع الكام ورھا والتمت ف ص ة بمختل ة المحیط ى البیئ ول إل الوص

  )الأساسیة

  المطلب الثاني
 القانون مفهوم المساواة وعدم التمييز وصلته بالحق في التعليم  في

  الإماراتي واتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين
وم     )١(من الدستور الإماراتي   ) ١٤(  نصت المادة     على أن المجتمع الإماراتي یق

ى  ) ٢٥(على أساس المساواة والعدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص ، كما أكدت المادة    عل

ي  د ف راد والتأكی ع الأف ھ لجمی انون وكفلان ام الق ساواة أم ة الم ى أن دول ھ عل ت ذات  الوق

ة أو       دة الدینی وطن أو العقی ل أو الم سبب الأص ز ب دم التمیی ا ع ل لمواطنیھ اد تكف الاتح

  .المركز الاجتماعي

تى                ي ش ز ف دم والتمی ق التق ى تحقی دؤوب إل ارات ال ة الإم سعى دول  وفي أطار م

ادة            یاغة الم ادة ص اراتي  إع شرع الإم ر  ) ٢٥(المجالات  أتمنى على الم ي أق دیل  ف ب تع

تفادة     ا الاس ن ھن توري ویمك ادة    دس ن نص الم ي    ) ٣/٣( م اني والت تور الألم ن الدس م

عدم التمییز إیجابا أو سلبا على أساس الجنس أو العرق أو اللغة " تضمنت التأكید على 

لبا     ز س دم التمیی سیاسیة، وع ة  أو ال د أو الآراء الدینی ل أو المعتق وطن أو الأص   أو الم
                                                             

رة القضاء   : ابو ظبي). ٤. Vol( وتعدیلاتھ،١٩٧١دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة لعام   )١( دائ
  ).٢٠١٦(ابو ظبي
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 )or disfavoured( ة اس الإعاق ى أس ادة   )١("عل ن الم تفادة م ن الاس ا یمك ، كم

دي             ) ١٥/١( توري الكن ن الدس ات ، الجزء الأول م وق والحری دي للحق اق الكن من المیث

ام   ى أن ١٩٨٢لع صت عل ي ن انون -١"، والت ام الق ساوون أم خاص مت ع الأش  جمی

 على أساس العرق وتحتھ، ولھم الحق في الحمایة والاستفادة المتساویة منھ دون تمییز 

ر أو      نس أو العم دین أو الج ون أو ال اس الل ى أس ي ، أو عل وطني أو الاثن ل ال أو الأص

 .)٢(" الإعاقة

ادة  دعم الم ادة  ) ٢٥(وی اراتي الم تور الإم ن الدس ى ) ٤٤(م نص عل ي ت الت

دات   ة، والمعاھ ة المرعی ق الدولی ضمنتھا المواثی ي ت ات الت وق والحری رام الحق احت

سان بوجھ                والاتفاقیات ا  وق الإن ات حق ك اتفاقی ي ذل ا ف ا، بم ا فیھ لتي یكون الاتحاد طرف

راد     )٣(عام واتفاقیة حقوق الأشخاص المعاقین     اد دون إی ة الاتح  والتي صدقت علیھا دول

  .)٤(أي تحفظ
                                                             

ام        )٣ /٣(المادة   )١( اني لع ى   ١٩٤٩، الدستور الألم ھ حت دخول   ٢٠١٢ وتعدیلات اریخ ال -١-١٥: ، ت
  :  من خلال٢٠١٨

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_
2012.pdf?lang=ar 
(2). article 15. (1) Every individual is equal before and under the law and 

has the right to the equal protection and equal benefit of the law 
without discrimination and, in particular, without discrimination based 
on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or 
physical disability",-Constitution Act of 1982. (n.d.). Retrieved 
September 20, 2017, from http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-
15.html#h-38 

(3) . United Arab Emirates signed the treaty  on  Feb8, ٢٠٠٨  and Ratified it  
on March19, 2010 ( without any reservations). 

 بشأن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة الشاملة والمتكاملة ٢٠٠٩ لعام ١١٦ الاتحادي رقم المرسوم )٤(
  ). ٢٠٠٩). (٥٠٢. Vol(لحمایة وتعزیز حقوق المعاقین وكرامتھم، الجریدة الرسمیة، 
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ادة     ضمنتھا الم ي ت ادئ الت ع المب ادئ   ) ٣(إن جمی ي مب ة  ھ ة الدولی ن الاتفاقی م

ة و         ي تركیب ا       متراكبة أي مندمجة ف ة وم ساواة الفعلی ا الم دة قوامھ ز؛ و   (اح دم التمیی ع

ول      وارق وقب كفالة المشاركة والإشراك   بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ واحترام الف

افؤ           شریة؛ وضمان تك ة الب شري والطبیع وع الب ن التن ة كجزء م الأشخاص ذوي الإعاق

ل یمك          ل، لا ب د متكام ن     الفرص؛ و إمكانیة الوصول  سوى نسیج واح ا م أن م ول ب ن الق

  .نص في الاتفاقیة إلا وحمل في طیاتھ ھذا النسیج 

ط    ) ٥( ولا یمكن القول بأن المساوة وعدم التمییز كفلتھا المادة        ة فق ن الاتفاقی م

أو حددت مفھومھا بمعزل عن غیرھا من نصوص الاتفاقیة، أي أن نص المادة الخامسة 

ین       من الاتفاقیة لابد من النظر إلیھ دوما كجزء         ساوة والتمك ل الم ل یكف سیج متكام ن ن  م

  .وعدم التمییز للأشخاص المعاقین

من الاتفاقیة لابد أن تقرأ بنوع من الشمولیة سواء في ) ٥( ومن ھنا فإن المادة     

ي     ) ١(فقرتھا والتي تؤكد إقرار الدول مفھوم المساواة أمام القانون كمفھوم شمولي یغط

) ٢( أي أساس للتمییز، بحیث تلتزم وفقا للفقرة الإنسان بوصفھ إنسانا بغض النظر عن

ع،           ساویة للجمی ة والمت ة الفاعل ة القانونی ل الحمای بحظر أي تمییز أیا كان أساسھ  وتكف

رة            ا للفق اھیم وفق ك المف لال   ) ٣(بل و تتعدى ذلك بممارسة دور إیجابي لتعزیز تل ن خ م

سیری     ات التی وفیر الترتیب ل ت ي تكف وات الت ع الخط اذ جمی خاص اتخ ة للأش ة المعقول

ادة          ن الم صطلح     ) ٢(المعاقین، وعندما تستخدم الاتفاقیة ابتداء م واد م ن الم ا م   وغیرھ

ة (  سیریة معقول ات تی امش )١()ترتیب سات ھ دول والمؤس اء ال ي إعط ة لا تعن  فالمعقولی

بة            ة ومناس ت لازم ا  اذا كان ن توفیرھ د م ا لاب ات، وإنم تقدیري واسع  في توفیر الترتیب

                                                             
، منشورات الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص )٢٠١٤(المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان )١(

)٢٥٧.(  
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ى        ولا   ات عل الحقوق والحری ع ب ة التمت تفرض عبئا غیر متناسب أو غیر ضروري لكفال

  . أساس من المساوة وعدم التمییز

م    ) ٣(وقد كفل المشرع الإماراتي في المادة       انون رق ن الق سنة  ) ٢٩(م  ٢٠٠٦ل

اقین و        ر المع ع غی ساواة م اق   الم اقین  للمع وق المع شأن حق ز  " ب دم التمیی   ع

ي    ة  ف سبب الإعاق رامج        ب ات وب ع سیاس ي جمی ك ف اة ذل شریعات ، ومراع ع الت   جمی

اس    ى أس ز عل ع التمیی بة لمن دابیر المناس اذ الت ة، واتخ صادیة والاجتماعی ة الاقت التنمی

  ".الإعاقة

اني   ث الث اق : المبح ق المع ة (ح احب الھم ة    ) ص دمات التعلیمی ي الخ ي  تلق ف

ة للم   د     الإلكترونیة وصلتھ بمفردات المسؤولیة الاجتماعی دى التقی ة وم سات التعلیمی ؤس

  بھ

سبة      ار شخص ن بلغ عدد الأشخاص ممن یعانون من إعاقات عالمیا اكثر من ملی

الم، أي حوالى         ة        % ١٥إلى عدد سكان الع دیرات منظم ا لتق الم وفق دد سكان الع ن ع م

ام      ة لع ى     )١(٢٠١١الصحة العالمیة  وفقا لتقریرھا حول الإعاق ھ عل ي بظلال ذا یلق  ، وھ

ا موضوع    ھذه ال  الج ھن فئة وأھمیة كفالة حقوقھا، وبصفة خاصة التعلیم والصحة ، ونع

ین        التعلیم باعتباره حق ووسیلة وطریق تعرف بھ كافة الحقوق الأخرى، أي انھ یجمع ب

دیثنا               ز ح ة، ونرك وق التمكینی ن الحق كونھ أساس ووسیلة في الوقت ذاتھ بحیث یعتبر م

  .جال التعلیمعلى مسألة التمكین الإلكتروني في م

                                                             
(1) World Health Organization. (2011). World report on disability 2011. 

Geneva ,Switzerland: World Health Organization, p.(261). 
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  المطلب الأول 
  ) صاحب الهمة(الأساس القانوني لحق المعاق

  في  تلقي الخدمات التعليمية الإلكترونية
لان   ) ٢١(  یمكن إرجاع الأساس القانوني لھذا الحق انطلاقا من المادة    ن الإع م

ى    )٢(العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت في الفقرة اذ إل على حق كل شخص في النف

لكل شخص نفس الحق (  وجاءت في النسخة العربیة بصیغة    )١(خدمات العامة الوطنیة  ال

، وقد  نبھ الباحث مورتن جودن وآخرون )الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البلاد  

د       إلى ضرورة قراءة  تلك الفقرة لتتضمن النفاذ إلى الخدمات الحكومیة ولیس مجرد تقل

  .)٢(الوظائف

ة  ي بنی دخل ف ة    وی دمات التعلیمی ي الخ ي تلق اق ف ق المع انوني لح اس الق  الأس

ة    صوصھا المتعلق ي ن ة ف صفة خاص سان وب وق الإن ق حق م مواثی ة معظ الإلكترونی

ة،           دمات العام ي الخ بالمساواة وعدم التمییز والتمكین والمشاركة في الحیاة العامة وتلق

سیاسیة و الع   ة وال وق المدنی دولي  للحق د ال ك العھ شمل ذل وق  وی دولي للحق د ال ھ

ة  صادیة والاجتماعی ا( الاقت ارات الیھم ضم الإم م تن كال )ول ة أش ة كاف ة مكافح ، واتفاقی

ل   ) ٢٠٠٤انضمت لھا  (التمییز ضد المرأة   وق الطف ة حق ا   (واتفاقی ضمت لھ و ) ١٩٩٧ان

                                                             
(1) Article( 21)  2-  “Everyone has the right of equal access to public service 

in his country”. 
(2) Goodwin, M., Susar, D., Nietzio, A., Snaprud, M., & Jensen, C. (2011). 

Global Web Accessibility Analysis of National Government Portals and 
Ministry Web Sites. Journal of Information Technology & Politics, 
8(1), 41-67, p.(43). 
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صري   ز العن ة أشكال التمیی ى كاف ضاء عل ة للق ة الدولی ا (الاتفاقی ضمت لھ  )١()٢٠٠٤ان

ة   )٢٠١٤دولیة الاساسیة لحقوق الانسان، المعاھدات ال ( ات الدولی ، والقرارات والإعلان

ھ     - كما سبق تقریره -ذات الصلة بحقوق الإنسان، فالحق في التعلیم     ت ذات ي الوق  ھو ف

ر           ة الأكث ق الدولی ن المواثی ات، وم وق والحری وسیلة فاعلة في الوصول للعدید من الحق

  .شخاص المعاقینصلة بموضوع الدراسة اتفاقیة حقوق الأ

من اتفاقیة حقوق الأشخاص المعاقین على كفالة حق المعاق ) ٢٤( أكدت المادة 

ي      ة ف في التعلیم من خلال مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكینھ من المشاركة الفاعل

دابیر     ) ٣(مجتمع حر ، وبصفة خاصة الفقرة       اذ الت دول باتخ زام  ال والتي نصت على الت

ا بة ومنھ ة،     :   المناس ززة والبدیل صال المع كال الات ائل وأش رق ووس سیر ط   تی

وفین،             صُم المكف صُم أو ال وفین وال یم للمكف وفیر التعل ات وطرق    ((و كفالة ت سب اللغ بأن

و          ن النم در م صى ق ق أق سمح بتحقی ووسائل الاتصال للأشخاص المعنیین، وفي بیئات ت

اعي   صطلح )٢( ))الأكادیمي والاجتم صال (، وم ا  ) الات ادة     كم ي الم یحھ ف م توض ن  ) ٢(ت م

ززة     : الاتفاقیة یشمل  صال المع اللغات وعرض النصوص، وأسالیب ووسائل وأشكال الات

سورة     صال المی ات والات ا المعلوم ك تكنولوجی ي ذل ا ف سمعیة، بم ة وال ة، الخطی والبدیل

  ..)٣(الاستعمال

تخدام كا       ستویات وباس ة الم ى كاف دعم عل ارات بال ي الإم یم ف ى التعل ة ویحظ ف

ادة         ي الم اراتي ف تور الإم ل الدس املا      ) ١٧(السبل، فقد كف اره ع یم باعتب ي التعل ق ف الح

ع               ھ بجمی ة ومجانیت ة الابتدائی ي المرحل ھ ف ى الزامیت ع ، ونص عل دم المجتم أساسیا لتق
                                                             

  .ت الأمم المتحدة، مرجع سابق، منشورا)٢٠١٤(المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان) ١(
، منشورات الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص )٢٠١٤(المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان )٢(

)٢٥٧.(  
  ).٥٤(حقوق المعاقین ، مرجع سابق، ص ص : سلسلة حقوق الإنسان . دائرة القضاء )٣(
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مراحلھ داخل الاتحاد، وأحال للقانون لغایات وضع الخطط اللازمة لنشر التعلیم وتعمیمھ      

ة          بدرجاتھ المختلفة  ى المعلوم صول عل ي الح الحق ف ى ب ، و یرتبط التعلیم بالدرجة الأول

ة      ) ٣٠(وتلقیھا المكفول دستوریا في المادة   ر وھو مقدم رأي والتعبی ة ال المتصلة بحری

ھ  ) من الدستور٣٤م(ضروریة وضمانة للتمتع بالحق في العمل    ، وما لا یتم الواجب إلا ب

  .  فھو واجب مثلھ

ى    ارات وحت ة        ورغم أن الإم ي الاتفاقی ضوا  ف ست ع ث لی ذا البح داد ھ  لحظة إع

ام     یم لع ال التعل ي مج ز ف ة التمیی ة بمكافح صوصا  ١٩٦٠)١(الخاص ضمن ن ي تت  ، والت

واد      ا ) ٣ و١(تفصیلیة حول حظر التمییز في مجال التعلیم وبصفة خاصة الم ، إلا )٢(منھ

وق الأشخاص    بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(من القانون الاتحادي رقم ) ١٢(أن  المادة     حق

اق    وفر للمع أن ت ة ب زام الدول ضمنت  الت ھ ت اقین وتعدیلات یم "المع ة للتعل اً متكافئ فرص

یم             ار والتعل یم الكب ي وتعل ل المھن ة والتأھی ة أو التعلیمی سات التربوی ضمن جمیع المؤس

ك،           ر ذل تدعى الأم فوف خاصة إذا اس ي ص المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامیة أو ف

ة      مع توفیر المنھ   ارة أو طریق ل  ( ج الدراسي بلغة الإش سب     ) برای أي طرق أخرى ح وب

أن  ) وبأي طریة أخرى حسب الاقتضاء( ، واستخدام المشرع عبارة    " الاقتضاء یوحي ب

یم        الالتزام یشمل وسائل التقنیة الحدیثة إتاحة وتمكینا، ومما یعزز احترام الحق في التعل

ة ال دمات التعلیمی ي الخ ي تلق ساواة ف ادة والم ص الم ة ن ة والإلكترونی ضا ) ١٣(عادی أی

والتي الزمت  كافة الجھات الحكومیة والخاصة باتخاذ الإجراءات الكفیلة باحترام حقوق   
                                                             

 . ة التمییز في مجال التعلیم الاتفاقیة الخاصة بمكافح). ١٩٦٠. (وثائق منظمة الیونسكو )١(
Retrieved September 20, 2017, from http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0013/001325/132598a.pdf 

وم      )٢( ة والعل ة والثقاف دة للتربی سكو (اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتح ة   الا) الیون ة الخاص تفاقی
سمبر  ١٤بمكافحة التمییز في مجال التعلیم  في     ھ  ١٩٦٠ دی اذ    )١١(، دورت ز النف ت حی  ٢٢، ودخل

  .١٩٦٢مایو 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ن                   ا م ة وغیرھ ة أو الإلكترونی ة العادی دمات التعلیمی ا بالخ صل منھ ا ات المعاقین سواء م

  .)١(الوسائل

  المطلب الثاني
  عليم في تمكين الشخص المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الت

  المعاق من النفاذ للخدمات التعليمية الإلكترونية
  

الي        تقوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات بوجھ عام ومؤسسات التعلیم الع

اص  ھ خ ائز  )Corporate Social Responsibility(CSR)(بوج لاث رك ى ث عل

 Triple bottom lines( تغطي البعد الاجتماعي والاقتصادي والبیئي ضمن ما یسمى

(TBL or 3BL ،    من ي ض ور أساس سان كمح وق الإن رام حق ور احت سد مح ویتج

ا       مفردات المسؤولیة الاجتماعیة سواء أكان ذلك داخل المؤسسة التعلیمیة وضمن بنیتھ

اقین        خاص المع ة الأش صفة خاص دماتھا وب ون خ م ویتلق ل معھ ن تتعام ار م ي اط أم ف

 التعلیم الإلكتروني سواء كخدمات تعلیمیة مباشرة   ، وأمام تطور خدمات   )أصحاب الھمم (

ة       ة للعملی رى المرافق ة الأخ دمات الإداری سجیل والخ دمات الت یطة كخ دمات وس أم خ

ث        وقھم بحی التعلیمیة، تبرز أھمیة العنایة بأصحاب الھمم حرصا على عدم المساس بحق

  .   لا تصبح التقنیة عائقا إضافیا أمامھم

                                                             
تلتزم  : "   وتعدیلاتھ على ما یلي ٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(من القانون الاتحادي رقم ) ١٣(تنص المادة  )١(

اون     وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي والبحث الع        راءات المناسبة بالتع اذ الإج لمي باتخ
سرة             ات المی ائل والتقنی مع الجھات المعنیة لتوفیر التشخیص التربوي والمناھج الدراسیة ، والوس
ع        اقین، ووض ع المع ل م ززة للتواص ة مع رق بدیل وفیر ط ى ت ل عل ا تعم دریس ، كم راض الت لأغ

 من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة استراتیجیات بدیلة للتعلم وبیئة مادیة میسرة وغیر ذلك
  " .للطلاب المعاقین



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

  الفرع الأول
وعدم التمييز الإلكتروني على أساس الإعاقة وصلتها بأهداف المساواة 

  التنمية المستدامة والمسؤولية اتمعية لمؤسسات التعليم العالي
وق    ة حق ھ منظوم ز علی ي ترتك وم أساس ز كمق دم التمیی ساوة وع وم الم إن مفھ

ات بكاف         ة الإنسان وحریاتھ بحیث یشمل حقھ في التعلیم وحقھ في الحصول على المعلوم

  تعتبر جزء لا یتجزأ من - كما أوضحنا سابقا -الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة       

داف        ق أھ ي تحقی ل ف سات والمتمث دول والمؤس اتق ال ى ع ى عل ب الاسمى والملق الواج

صل                ا بموضوع الدراسة، ویت ر تعلق ان أكث ا ك ا م التنمیة المستدامة، وسوف ننتقى منھ

سؤولیة الا     ة           اتصالا وثیقا بالم سؤولیة الاجتماعی ا الم ول ھن سات ولا أق ة للمؤس جتماعی

شمل                ث ت ة بحی سؤولیة المجتمعی اق الم یع نط ا بتوس ة وإنم صورتھا التقلیدی للشركات ب

ى       اب أول القطاعین العام والخاص والقطاع الثالث وھو المؤسسات غیر الربحیة، ومن ب

  .أن یتكامل ھذا المفھوم مع  مسؤولیة الدولة الاجتماعیة

سنعالج ھنا موضوع المساوة وعدم التمییز الإلكتروني على أساس الإعاقة من  و

ضرورة              ضي بال ذا یقت ستدامة، وھ ة الم داف التنمی ذا الموضوع بأھ لة ھ راز ص خلال إب

سؤولیة       ات الم ستدامة ومقوم ة الم داف التنمی ین أھ ق ب رابط الوثی ل والت راز التكام إب

صلتھ   ي ف صورة الت سات بال ة للمؤس زو الاجتماعی فة الأی اییر ٢٦٠٠٠ا مواص  و مع

ي  ین الإلكترون ة التمك ذوي العاق فة   ) WCAG 2.0(ل ضمنتھا المواص ي ت الت

)ISO/IEC 40500.(  
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المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية وصلتها بأهداف التنميـة : أولا 
  :المستدامة 

 : ٢٦٠٠٠یقصد المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة وفقا للترجمة الرسمیة للایزو     

لال       " ن خ ة م ع والبیئ ى المجتم شطتھا عل ا وأن أثیر  قراراتھ ن ت سة ع سؤولیة المؤس م

سلوك أخلاقي یتصف بالشفافیة مما یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة وسیادة القانون  

ة   صورة متكامل سلوك ب ة لل اییر الدولی ع المع ق م ع ویتف ساھمین والمجتم ات الم وتوقع

  ".)١( وعلاقاتھاتشمل جمیع أجزاء المؤسسة

دافھا     ستدامة وأھ ة الم اط التنمی ظ ارتب سابق نلاح ف ال الرجوع للتعری وب

فة         ردات المواص ف وبمف ي التعری ر ف ذا یظھ سات وھ ة للمؤس سؤولیة المجتمعی بالم

ستدامة     ٢٦٠٠٠ ة الم ة     ٢٠٣٠، ورغم أن أھداف التنمی ة الختامی ضمنتھا الوثیق ي ت  الت

س        ة الم دة للتنمی م المتح وان ٢٠١٥تدامة لمؤتمر الأم ا  ( بعن ل عالمن ة   : تحوی خطة التنمی

ذا    ٢٦٠٠٠تلت مواصفة الأیزو  ) ٢٠٣٠المستدامة لعام    ا وھ ة بینھم  إلا إن الصلة وثیق

ستدامة  (یتجلى من خلال إجراء أي مقارنة لسبع عشرة ھدفا تضمنتھا      أجندة التنمیة الم

ة ال      ٢٦٠٠٠مع مفردات المواصفة    ) ٢٠٣٠ ة وثیق داف التنمی صلة بموضوع  ، ومن أھ

یم        : البحث ز فرص التعل شامل وتعزی الھدف الرابع حول ضمان التعلیم الجید والعادل وال

ا،                ا بینھ دول وفیم ساواة داخل ال دام الم ن انع د م مدى الحیاة، والھدف العاشر حول الح

المتعلق بالتشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة لا یھمش فیھا احد تحقیقا    ) ١٦(والھدف
                                                             

یس    )١( ة للتقی ة العالمی زو (المنظم ة   ).٢٠١٠).(الأی یة الدولی فة القیاس زو -المواص ل  :٢٦٠٠٠ای دلی
زو، ص -المنظمة العالمیة للتقییس : جنیف، سویسرا . إرشادي حول المسؤولیة المجتمعیة    ). ٦(الأی

  ، ٢٠١٧، بر سبتم٢٢تاریخ الاسترداد 
 - www.aidmo.org/smcacc/proj/index2.php?option=com_sobi2...Itemid=0 

 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

دف    للتنمیة المس  اقین الھ ي للمع ) ٩(تدامة، ومن الأھداف ذات الصلة بالتمكین الإلكترون

ار      فة   )١(المتمثل بإقامة بنیة تحتیة قادرة على الصمود وتشجیع الابتك رغم أن المواص ، ف

ستدامة               ٢٦٠٠٠ ة الم ة بالتنمی دة المتعلق م المتح دة الأم ل أجن دادھا قب  إلا ٢٠٣٠ تم إع

ن   ر م ى اكث وي عل ا تنط وعات    تو٤٥٠أنھ یة والموض ادئ الأساس صلة بالمب یة مت ص

ق         ي تحقی ساھمة ف ن الم سات م ن المؤس ي تمك ة الت سؤولیة الاجتماعی ة للم المحوری

  .)٢(.أھداف التنمیة المستدامة

ارات   ة الإم دت دول د اعتم فة (وق ة  ) ٢٦٠٠٠المواص ك مقدم ى ذل شیر إل ا ت كم

ستدامة    الترجمة الرسمیة لتلك الوثیقة، كما أن دولة الإمارات ال         ة الم تزمت بخطة التنمی

ا     واردة فیھ شرة ال سبع ع داف ال ا      )٣(والأھ ارا ملزم ائق إط ك الوث ن تل ل م ا یجع ، مم

 .لمؤسسات التعلیم وغیرھا من المؤسسات في الدولة في اطار مسؤولیتھا الاجتماعیة

                                                             
الوثیقة الختامیة لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة ). ٢٠١٥. (الجمعیة العامة: الأمم المتحدة )١(

  . )٢١ و٢٠(، ص صالجمعیة العامة: الأمم المتحدة: نیویورك. ٢٠١٥التنمیة لما بعد عام 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&referer 
=http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/&Lang=A(pdf file) 
(2) International Organization for Standarization[ISO]. (n.d.). ISO26000 

and SDGs. Geneva: ISO.p(4).Retrieved September 22, 2017, from 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_
and_sdgs.pdf 

(3) H.E. Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi Statement  at United 
Nations Sustainable Development Summit 2015,25 September 2015, 
Retrieved form: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/ 
documents/20748uae-eng-.pdf> (accessed date 2nd,  October  2017). 
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المساواة وعدم التمييـز الإلكترونـي في مجـال التعلـيم كأحـد مفـردات : ثانيا
  )١()ISO/IEC 40500( و المواصفة  ٢٦٠٠٠و مواصفة الأيز

اس   ل القی ا لا یقب دیث عم و ح فتین ھ اتین المواص ن ھ دیث ع فة  (إن الح مواص

زو  اس   )  ٢٦٠٠٠الأی ل القی ا یقب فة  (وم ا )) ISO/IEC 40500(المواص إلا انھم

ن        ره م ى غی افة إل ة إض صفة جوھری ز ب دم التمیی ساواة وع وم الم ا بمفھ صلان مع یت

  : الدولیة لحقوق الإنسان مفردات الشرعة

حول المسؤولية الاجتماعية وصلتها بمفهـوم المـساوة وعـدم ) ٢٦٠٠٠( المواصفة  - ١
 :التمييز 

ست      ا لی ة، أي أنھ سؤولیة الاجتماعی م الم ز فھ ى  تعزی فة إل ذه المواص دف ھ تھ

نظم الإدارة  ة ب فة متعلق ، ) Not a management system standard(مواص

نح    ا م دف منھ ة    شھادات ولیس الھ ، )٢( (ISO 26000 is not certifiable) مطابق

د    فة یع ذه المواص ة لھ ھادة مطابق ى ش صول عل ب الح ھادة أو طل نح ش رض لم واي ع

زو الأخرى               فات الأی ن مواص ف ع ا تختل دارھا، أي أنھ تشویھا للھدف والغرض من إص

ل   ة مث اس والمطابق ة للقی ودة   ) 9001ISO(القابل إدارة الج ة ب )Bird ,  المتعلق

یس    (2010 ة للتقی ة العالمی إن المنظم وال ف ع الأح ي جمی ھ وف ا أن وم  )ISO(، كم  تق

                                                             
شتركة     )١( ة م ة تقنی ة الأ     (ISO/IEC JTC 1)  قامت  لجن ل منظم ن قب شكلة م زو  الم ة  ) ی و اللجن

ة   ة الدولی ات،      الكھروتقنی ة المعلوم ال تقنی ي مج ة ف اییر دولی ع  مع ین     لوض اییر التمك ت مع وتبن
(WCAG) 2.0 سة دتھا مؤس ي أع وان   W3C  الت ت عن زو تح فة الای  ISO/IEC) مواص

40500) :  
Retrieved form : <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:40500:ed-
1:v1:en> (accessed date 2nd,  October  2017). 

یس    )٢( ة للتقی ة العالمی زو (المنظم ة   ).٢٠١٠).(الأی یة الدولی فة القیاس زو -المواص ل  :٢٦٠٠٠ای دلی
 ). ١(مرجع سابق، ص. إرشادي حول المسؤولیة المجتمعیة



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

صدر شھادات           ) معاییر(بتطویر مواصفات    ة ولا ت وم بفحص المطابق ا لا تق متعددة لكنھ

  .، وإنما تصدر تلك الشھادات من أجھزة مطابقة وتدقیق خارجیة مصرح لھا)١(مطابقة

فة  ) ٤(التمییز ضمن مفردات البند ویندرج موضوع المساواة وعدم     من المواص

شفافیة   : والتي تشمل ) مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة  (والذي یعالج    سائلة وال القابلیة للم

راف      صالح الأط رام م ي واحت سلوك الأخلاق ا    -وال ا وموظفیھ ذا مالكیھ شمل ھ  وی

لاء     ن موردین وعم انون     -والمتعاملین معھا م یادة الق رام س د  ال( وضرورة احت ) ٤٫٦بن

سلوك     ة لل سان    )٤٫٧(واحترام المعاییر الدولی وق الإن رام حق درج   )٤٫٨( واحت ا ین ،  كم

د    ردات البن من مف ز ض دم التمیی ساواة وع وع الم وان  ) 6(موض اء بعن ذي ج ل (وال دلی

ة     سؤولیة الاجتماعی ة للم وعات الجوھری ول الموض ادي ح د  )إرش ا للبن ) ٦٫٣(، ووفق

وق    یشمل مفھوم حقوق الإنسان الحق    ن الحق ا م  في المساواة والحق في التعلیم وغیرھ

سان    وق الإن المي لحق لان الع دین والإع ة كالعھ ق الدولی ي المواثی واردة ف ات ال والحری

د        د أك اقین، وق خاص المع وق الأش ز وحق ة التمیی ة بمكافح ات المتعلق والاتفاقی

ضعفة         ) ٦٫٣٫٧(البند ات المست ة المجموع صري وحمای ز العن ذ التمیی ى نب ذه   عل ن ھ  وم

ة           ة الكرام ز وكفال دم التمیی دأ ع رام مب ي احت المجموعات الأشخاص المعاقین بحیث ینبغ

د        ضا البن بة، وأی سھیلات المناس دیم الت ة وتق شاركة الفعلی تقلال والم ) ٦٫٨٫٤(والاس

د      ة  والبن التعلیم والثقاف ق ب ضیة  -٦٫٨٫٦(المتعل ن    ) ) ٤( ق ھ م ع وتنمیت إشراك المجتم

  .)٢(لوجیا والوصول إلیھاخلال تطویر التكن

                                                             
(1) International Organization for Standardization[ISO]. (n.d.). The facts 

about certification: ISO does not perform certification. Retrieved 
September 22, 2017, from https://www.iso.org/certification.html. 

یس   )٢( ة للتقی ة العالمی زو-المنظم ة ). ٢٠١٠. (الأی یة الدولی فة القیاس زو-المواص ل : ٢٦٠٠٠ای دلی
  ).٦٦-٢٣(ص صإرشادي حول المسؤولیة المجتمعیة، مرجع سابق، 
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والمسماة وثيقة المبادئ التوجيهية ) ISO/IEC 40500:2012 (W3C)(المواصفة  - ٢
 Web Content]الإصدار الثـاني -لإمكانية الوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0]  

ة  ت جمعی اد(اطلق ة ) اتح شبكة العلمی  The World Wide Webال

Consortium (W3C)      سھا ة  أس ر حكومی ي جھة غی ي    ( وھ رز ل یم بیرن  Tim -ت

Berners-Lee ( ي ایو٥، ف ار( م ة    ١٩٩٩) أی ة بإتاح ا المتعلق ن مبادرتھ زء م  وكج

شبكة   اذ لل ة   Web Access Initiativeالنف ادئ التوجیھی ن المب دار الأول م  الإص

ات ال       اذ لمحتوی ن النف وقین م خاص المع ین الأش ة بتمك  The Webشبكة المتعلق

Content Accessibility Guidelines  وقد رمزت لھا  بالاختصار ،  )WCAG 

ام ) 1.0 ستھدف  ١٩٩٩لع ث ت ل       بحی ي و جع وى الإلكترون ق للمحت ول لائ مان تح ض

صفح   للأشخاص  ) Understandable And Navigable(المحتوى قابل للفھم والت

صفح     بغض النظر عن الوسط المحیط أو  الوسیط المستخ      ان مت صفح سواء أك دم في الت

ة            ا واسعا للإعاق د شمل مفھوم ا، وق كمبیوتر أو متصفح صوتي أو جھاز خلوي وغیرھ

سدیة      ات الج راءة والإعاق تعلم والق عوبات ال الحواس و ص ة ب ات المتعلق ي  الإعاق یغط

صعوبات        ادة وال اء القی یط أثن ط المح ة كالوس صعوبات الظرفی ق أو ال عوبات النط وص

ة  امج     التقنی ن برن ة م سخة قدیم ف  أو ن شغیل مختل ام ت تخدام  نظ ة باس ك المرتبط كتل

ارة        )١(تصفح إلكتروني وغیرھا   ي الإش ة، وینبغ ي مفھوم واسع للإعاق ا تبن ، ونلاحظ ھن

مولا          ر ش ھ أكث ة ل دارات تالی صدور إص لاحیتھ ل ت ص د انتھ دار ق ذا الإص ضا أن ھ أی

  .وتفصیلا
                                                             

(1) The World Wide Web Consortium [W3C]. (1999). Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0. Retrieved September 20, 2017, from 
https://www.w3.org/TR/WCAG10/ 
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 الإصدار الثاني من المبادئ التوجیھیة  لمیةالشبكة الع ) اتحاد(جمعیة  وقد أطلقت   

(WCAG) 2.0  ة     ٢٠٠٨)  دیسمبر( كانون الأول١١  بتاریخ ان كیفی ضمن بین  والمت

اق    جعل شبكة المعلومات أكثر نفاذا من قبل الأشخاص المعاقین شمول نط ، وقد امتاز  ب

ضمن     ث تت ات بحی ن الإعاق ع م ة،   " واس سمعیة والبدنی صریة وال ات الب ك الإعاق وتل

ي                 م یغط ك فل ن ذل الرغم م صبیة، وب ة والع ات اللغوی النطق والإدراك، والإعاق المتعلقة ب

اذا          ر نف ي أكث جمیع الإعاقات ومتعددي الإعاقة، إلا أن ساھم في جعل المحتوى الإلكترون

 " )١(من قبل كبار السن متغیري القدرات بسبب العمر

ة    ادئ التوجیھی ون المب ن 2.0 (WCAG)تتك ة  د) ١٢( م ادي مبوب ل إرش لی

وتشمل وضع عناوین ): Perceivable( قابلیة الإدراك   -١: رئیسة  تحت أربعة مبادئ    

صرة  ات     Captionsمخت شمل التقنی ة ت رق مختلف رض بط ل للع وى قاب شاء محت  و إن

صیة، و                 ر الن ات غی صیة للمحتوی دائل ن وفیر ب ى، و ت ى المعن أثیر عل المساعدة دون الت

دائل للوس    ن الب ا م ماع      وغیرھ شاھدة وس ن م ستخدمین م ین الم ددة و تمك ائط المتع

تعمال   -٢المحتوى،   ة الاس اتیح      ) :  Operable( قابلی ل دور لوحة المف ك تفعی ن ذل وم

ة     ات واجھ وغیرھا من وسائل إدخال المعلومات كبدائل متاحة لعرض والتفاعل مع مكون

تخ           راءة واس ستخدمین لق اف للم ت ك وى،  المستخدِم والتصفح ، وإتاحة وق  -٣دام المحت

م    راءة والإدراك،     ): Understandable(قابلیة الفھ ة للق صوص  قابل ون الن أي أن تك

ات     ال البیان د إدخ ساعدة عن وفیر الم ساعدة  ) Input Assistance(وت لال م ن خ م

ك  -٤المستخدمین على تجنب و تصحیح الأخطاء،       ة والتماس ب أن  –) robust( الدق  یج

ن          یكون المحتوى دقیقا متماس    ة واسعة م لال طائف ن خ سیره  م سمح بتف كا على نحو  ی
                                                             

(1) The World Wide Web Consortium [W3C]. (2008, December 11). Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved October 1, 
2017, from W3C: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
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بما في ذلك التكنولوجیات المساعدة ، وینبغي ملاحظة  ) User Agents(وسائل الدعم 

ذكورة         ات الم أن لكل دلیل إرشادي من الأدلة الأربعة عشر المبوبة ضمن الأربع مجموع

ار   ل للاختب اح قاب اس نج لاه مقی لاث  ) Testable Success Criteria( أع ن ث م

 (WCAG، وقد أصبحت  معاییر التمكین الإلكتروني )A,AA, or AAA( مستویات 

  .)١()ISO/IEC 40500(تحت مسمى مواصفة الأیزو )  2.0

ة     ادئ التوجیھی ن  المب   (WCAG)و لابد من الإشارة بأن ھناك إصدار جدید م

ام   ز  ٢٠١٨قید التطویر ومن المخطط إصداره في ع رأ    2.1 (WCAG)  برم ث یق بحی

ي       دار  ف ك الإص سودة ذل شر م م ن د ت ھ ، وق ا ل ر متمم سابق ویعتب دار ال ع الإص  ١٢م

بتمبر  ھ     ٢٠١٧س لان عن ع الإع دار المزم ین أن الإص سودة یتب ك الم الرجوع لتل  ،  وب

اقین    خاص المع ن الأش ع م اق واس اذ  لنط ابلا للنف ي ق وى الإلكترون ل المحت وف یجع س

تعلم     بحیث یشمل فقدان البصر والرؤی  سمع وصعوبات ال دان ال ة المحدودة  والصمم وفق

ك         دد تل ضوئي وتع سس ال لام، والتح عوبات الك ة وص ة والحركی صعوبات الإدراكی وال

صیة و       وتر الشخ زة الكمبی لال أجھ ن خ شبكي م وى ال اذ للمحت ي النف ات، ویغط الإعاق

  .)٢(المحمولة والأجھزة اللوحیة والخلویة

                                                             
(1) The World Wide Web Consortium [W3C]. (2017). How to Meet WCAG 

2.0. Retrieved October 1, 2017, from W3C: 
https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#consistent-behavior 

(2) The World Wide Web Consortium [W3C]. (2018). Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.,Retrieved January26th, 2018, 
from W3C: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ 
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  الفرع الثاني 
سسات التعليمية  بالمبادئ التوجيهية للتمكين الإلكتروني مدى تقيد المؤ

WCAG) 2.0 تحت مسمى مواصفة الأيزو  )ISO/IEC 40500 ( في مجال
  الخدمات الإلكترونية

زو      فة الأی ن مواص دیث ع ابقا للح ت س فة  )  ٢٦٠٠٠(تطرق والمواص

)ISO/IEC 40500 (  دى اس م ة  قی ن الدراس رع م ذا الف وان لھ رت كعن ي اخت إلا أن

فة     د بالمواص ط دون الأخرى، أي    )ISO/IEC 40500(التقی ادئ    فق ار المب م اختی  ت

ة   فة        2.0 (WCAG)التوجیھی ون المواص ى ك ود إل ار یع ذا الاختی بب ھ  ٢٦٠٠٠، وس

ة        ة       غیر قابلة للقیاس بمعاییر موضوعیة دقیق نح شھادات مطابق ا م دف منھ یس الھ ول

(ISO 26000 is not certifiable) إن  ، وعلى العكس ة   من ذلك ف ادئ التوجیھی المب

(WCAG) 2.0 -   زو فة الأی ضا مواص سمى أی ي ت  -) ISO/IEC 40500( والت

  )A,AA, or AAA(  من ثلاث مستویات  تتضمن معاییر نجاح قابلة للاختبار

ة            ع الحكوم ى مواق اذ إل وقد أشارت إحدى الدراسات السابقة  حول موضوع النف

ام     الإلكترونیة في الأردن، والتي أجر     ت ع ا      ٢٠١٣ی ة ومنھ ع حكومی دة مواق  وشملت ع

ى أن            اقین إل شؤون الأشخاص المع ى ل س الأعل الجامعة الأردنیة ووزارة التعلیم والمجل

اذ         ن النف اقین م معظم المواقع الحكومیة الإلكترونیة تفتقر لمسألة تمكین الأشخاص المع

صفح المح             ة ت دم إمكانی صعوبات ع ضمنت ال ي، و ت ي   للمحتوى الإلكترون وى الإلكترون ت

ك       لت تل ا توص وصعوبة  نفاذ الأشخاص المعاقین  للمحتوى بواسطة لوحة المفاتیح، كم

ة                ع الإلكترونی ك المواق دیري تل شبكات وم الدراسة إلى أن المسح الذي شمل مطوري ال

ن               اقین م ین الأشخاص المع ة لتمك ادئ التوجیھی ي المب اظھر ضعفا مرتبطا بتفھم أو تبن



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ك  اذ، وأن تل ة       النف صلة بالحكوم ة مت ي أي وثیق ة ف ن متاح م تك ة ل ادئ التوجیھی  المب

 .)١(الإلكترونیة، أو متاحة من قبل أي جھة حكومیة مسؤولة عن الأشخاص المعاقین

ع               ي  مواق اذ ف ن النف اقین م ین الأشخاص المع یم تمك وقد ذھبت دراسة حول تقی

سبة للأ           ین بالن ى وجود صعوبات تمك ي    حكومة دبي الإلكترونیة  إل اقین  ف شخاص المع

ل               یوعا تمث صعوبات ش ر ال ة محل الدراسة، وأن أكث ة الحكومی جمیع المواقع الإلكترونی

وى         ة للمحت دائل الثابت ن الب دم تمك صیة وع ر الن ر غی صیة للعناص دائل ن اب ب ي غی ف

  . )٢(من التحدیث عند تغیر المحتوى المتحرك) المتحرك(الدینامیكي 

ى     (و أشارت دراسة أخرى بعنوان     اذ إل ن النف اقین م تقییم تمكین الأشخاص المع

ة   ة التعلیمی ع الإلكترونی ت       ) المواق ة س ع إلكترونی ات لمواق ة عین ملت الدراس د ش وق

ھ  و    (جامعات اردنیة ومنھا   ة مؤت جامعة العلوم والتكنولوجیا والجامعة الھاشمیة وجامع

ا       ) جامعة الأسراء  ة ومنھ ات عربی اھرة والجامع   (وست جامع ة الق ي   جامع ة ف ة الأمریكی

ا    )بیروت وجامعة الملك فھد للبترول والمعادن      ة منھ ات بریطانی  oxford( ، وست جامع

  ،Edinburgh  ،Aberdeen (        ي ین الإلكترون وتوصلت الدراسة إلى أن معیقات التمك

اوز     ة تتج ل الدراس ة مح ات الأردنی ع الجامع ي مواق ات  ) ١٣(ف ة بالجامع عفا مقارن ض

                                                             
(1) Abu Doush, I., Bany Mohammed, A., Ali, E., & Al-Betar, M. A. (2013, 

March ). Towards a more accessible e-government in Jordan: An 
evaluation study of visually impaired users and Web developers. 
Behaviour and Information Technology, 32(3), 273-293, 
p(284),doi:http://dx.doi.org/10.1080/0144929X.2011.630416 

(2) Al Mourad , B., & Kamoun, F. (2013). Accessibility Evaluation of Dubai 
e-Government Websites: Findings and Implications. Journal of E-
Government Studies and Best Practices, 1-15. P.(10),doi:10.5171/2013. 
978647. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

اوز        البریطانیة وأن معیقات     التمكین الإلكتروني في الجامعات العربیة محل الدراسة تتج

  .  )١(خمسة أضعاف الجامعات البریطانیة التي شملتھا تلك الدراسة

وان    ة بعن ت دراس د عالج  The Arabian E-Government(وق

Websites accessibility: A case study ( ة ع الحكومی ملت المواق ث ش   حی

ا   ة ومنھ ة والإنجلیزی سختیھا العربی دة دول بن میة لع ة (الرس ة الإلكترونی ة الحكوم بواب

ة                ة وحكوم ة الأردنی ة الإلكترونی ة والحكوم ي الإلكترونی و ظب ة أب اللبنانیة وبوابة حكوم

صریة      ة الم ة الحكوم ة وبواب ي الذكی ص   )دب لاث أدوات فح ة  ث تخدمت الدراس  ، واس

ي     ت وھ بكة الإنترن ى ش ة عل ة متاح  ,Achecker,Taw, Wave(إلكترونی

Sortsite(  خاص ین الأش صل بتمك ا یت عوبات فیم ود ص ة وج رت الدراس د أظھ ، وق

المعاقین من النفاذ إلى محتوى المواقع الإلكترونیة محل الدراسة، وخلصت الدراسة إلى 

ر قاب     و الأكث صریة ھ ة الم ي للحكوم ع الإلكترون ة    أن الموق سختیھ العربی اذ بن ة للنف لی

  . )٢(والإنجلیزیة

یكن       سألة تم ن م دة م ة المتح ارات العربی ة الإم ف دول ى موق الرجوع إل وب

ضمنت    د ت اذ فق ن النف اقین م ة ( الأشخاص المع ین  ذوي الإعاق ة لتمك سیاسة الوطنی -ال

م   ى   )  أصحاب الھم ارة إل اني الإش من المحور الث ي   "ض ج ف ي دام ام تعلیم ویر نظ تط
                                                             

(1) Abu Shawar, B. (2015). Evaluating Web Accessibility Of Educational 
Websites. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 
10(4), 1-10. Retrieved october 2, 2017, from http://online-
journals.org/index.php/i-jet/article/view/4518/3582 

(2) Al-Sarhan, H. N., Darabseh, A., & Tashtoush, Y. (2016). The Arabian 
E-government websites accessibility: A case study. The 7th 
International Conference on Information and Communication Systems 
(ICICS) (pp. 1-7). Irbid -Jordan: IEEE.p.(7), doi: 
10.1109/IACS.2016.7476064 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ات        مج ف الإعاق ي مختل الات التعلیم العام والمھني والعالي، وتوفیر معلمین ومختصین ف

د         ."والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعیة لتعلیم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاھ

ى   )  محور إمكانیة الوصول  (و نص المحور الرابع    دة     "  عل اییر موح وفیر مع ضرورة ت

امس   "عاقة على مستوى الدولةللمباني تراعي احتیاجات ذوي الإ     د  ، أما المحور الخ فق

وق الأشخاص         ن ة لحق ة الدولی ع الاتفاقی بھ إلى مواءمة التشریعات المحلیة والاتحادیة م

اقین  وق        )١(المع اة حق سیاسة مراع من ال ارة صریحة ض دم وجود إش ا ع ، والملاحظ ھن

  .الأشخاص المعاقین المتعلقة بالبیئة الإلكترونیة

ام          وقد تضمن تقر   دة لع ة المتح تجابة   - ٢٠١٢یر دولة الإمارات العربی د اس المع

) ٩( الإشارة إلى مراعاة المادة -من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) ٣٥(للمادة  

وزارات     ة ل ع الإلكترونی شمل المواق ث ت ول بحی ة الوص ة بإمكانی ة والمتعلق ن الاتفاقی م

صالات،    وھیئات الدولة، وقیام  وزارة الشؤون الاجتما       یم الات ة تنظ عیة بالتعاون مع ھیئ

ات     ن إعاق انون م ذین یع خاص ال ل الأش ز تواص صمت لتعزی دى ال شروع ص إطلاق م ب

لاء      ة العم ز لخدم شاء مراك لال  إن ن خ ة  م زة الدول ع أجھ ق م عوبات نط معیة أو ص س

تعمل على تیسیر تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعیة والنطقیة مع الجھات الخدمیة   

اكس  "من خلال ترجمة لغة الإشارة  إلى نصوص مكتوبة       ة أو بالف صالھا  " إلكترونی وإی

یح وصول       من و إلى الجھات المقصودة، وإطلاق مركز أبو ظبي للتكنولوجیا مشروع یت

                                                             
(1) Government.ae . (2017, September 14). The National Policy for 

Empowering People with Special Needs. Op.cit. 
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ادیة          راءات الإرش اییر والإج ع المع لال وض ن خ ة م دمات الحكومی ة  للخ ذوي الإعاق

  .)١(میة بما في ذلك الخدمات الإلكترونیةوالتشغیلیة لسبل تقدیم الخدمات الحكو

ارت   وظبي  (أش ارة أب ة لإم ة الذكی تراتیجیة الحكوم صمیم  ) اس ارات ت ضمن اعتب

یھم        ن ف الحكومة الذكیة إلى ضرورة مراعاة أن یكون التصمیم یسمح باشراك الجمیع بم

ق           ى ضرورة التواف افة إل ة ،إض دمات الحكومی ن الخ تفادة م الأشخاص المعاقین في لاس

  )٢(مع مختلف الأجھزة وأنظمة التشغیل

المبادئ التوجیھیة لتمكین الأشخاص    وقد تبنت دولة الإمارات العربیة المتحدة    

زو  2.0 (WCAG)المعاقین من النفاذ   ISO/IEC(  والتي تسمى أیضا مواصفة الأی

ة ،) 40500 ضمنت وثیق ث ت ة  ( حی ة الاتحادی ع الإلكترونی ادیة للمواق ات الإرش الموجھ

ھ        ٢٠١٦: ى تحقیق دف المبتغ ون الھ   التأكید على مراعاة تلك المبادئ، وضرورة أن یك

د سھولة الوصول      )٣()AAA(ھو المستوى الثالث    ، وتم إصدار الدلیل الإرشادي لقواع

                                                             
ة   ): ٣٥(وثیقة بعنوان النظر في التقاریر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة   )١( اریر الأولی التق

 ٤٦(اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ص ص. دولة الإمارات-٢٠١٢للدول الأطراف 
  ):٤٧و

- Retrieved October 2, 2017from :https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/G15/000/09/PDF/G1500009.pdf?OpenElement 

وظبي     ). بلا تاریخ . (مركز الأنظمة الإلكترونیة والمعلومات    )٢( ارة أب ة لإم ة الذكی : استراتیجیة الحكوم
  ).٣١(، صلتطبیقدلیل ا

-  Retrieved October 2, 2017 from : https://www.abudhabi.ae- 
/cs/groups/public/documents/attachment/mgfk/mdc4/~edisp/ad078540.p
df 

ة  )٣( ارات الذكی ة الإم صالات  : حكوم یم الات ة تنظ ع   ). ٢٠١٧. (ھیئ ادیة للمواق ات الإرش الموجھ
  ).٢٥(ة الإمارات الذكیة، ص حكوم. الإلكترونیة الاتحادیة

- Retrieved October 2, 2017 from: https://government.ae/ar-AE/ resources/ 
guidelines 
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)Accessibility (ن          استنادا   للمواقع اقین م المبادئ التوجیھیة لتمكین الأشخاص المع

  )١( .2.0 (WCAG)النفاذ 

ار           وانطلاقا   الي لاختب یم الع اع التعل مما سبق فقد حرص الباحث على إخضاع قط

ة و        ارات كعین مدى التوافق مع تلك المعاییر حیث تم اختیار جامعة الشارقة وجامعة الإم

ة           سختیھ العربی ي بن ع الإلكترون شمل الموق ي لت لاث أدوات فحص إلكترون تخدام ث م اس ت

  :والإنجلیزیة وھي

1- WAVE(2)(Web Accessibility evaluation tool) 

2-  SortSite(3) (Accessibility Checker and Validator) 

3- AChecker(4) (Web Accessibility Checker) 

ة       ي لجامع ع الإلكترون أن الموق ة ب وص الثلاث ذه الفح راء ھ ین نتیجة إج د تب  وق

ى     ان عل شارقة یحتوی ة ال ذلك جامع ارات وك خاص   الإم سبة للأش ین بالن عوبات تمك ص

اقین  وان أكثر الصعوبات شیوعا تتمثل في غیاب بدائل نصیة للعناصر غیر النصیة  المع

ق الفحص              وان ، فتطبی دة الأل این وش ذي  ) SortSite(وكذلك صعوبات مرتبطة بتب وال

ى  سبتھ     ) ١٠(غط ا ن أن م ین ب ع  ب ل موق ن ك ة م فحات إلكترونی ة  % ٣١ص ن عین م

سختیھ    ارات بن ة الإم ع جامع سبة لموق ص بالن ى  الفح وى عل ة یحت ة والإنجلیزی العربی

                                                             
الدلیل الإرشادي لقواعد سھولة الوصول ). ٢٠١٦. (ھیئة تنظیم الاتصالات: حكومة الإمارات الذكیة)١(

)Accessibility (ع صالات  . للمواق یم الات ة تنظ ترداد  . ھیئ اریخ الاس ، October 2, 2017ت
https://government.ae/ar-AE/resources/guidelines 

(2) http://wave.webaim.org/ ( accessed 4th October 2017) 
(3) https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-

checks//  accessed 4th October 2017) 
(4)  https://achecker.ca/checker/index.php/ ( accessed 4th October 2017) 
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ستوى    ة بالم ستوى  ) A(صعوبات تمكین نفاذ متعلق ة    ) AA(والم ادئ التوجیھی ن المب م

WCAG 2.0  ا ى م ھ عل ص احتوائ ر ذات الفح د اظھ شارقة فق ة ال ع جامع ا موق  ، أم

سختیھ              )  صفحات ٤%(٤١نسبتھ   شارقة بن ة ال ع جامع سبة لموق ة الفحص بالن من عین

ة والإنجلی ستوى      العربی ة بالم اذ متعلق ین نف عوبات تمك ى ص وى عل ة یحت ن  ) A(زی م

ضا صعوبات   WCAG 2.0المبادئ التوجیھیة   وكذلك فإن الفحصین الآخرین أظھرا أی

سبة              ر بالن سبة أكب صعوبات بن ك ال د ظھرت تل ذكورتین وق امعتین الم ع الج نفاذ في موق

  .لموقع جامعة الشارقة

ھ طالم        ا بأن ة ھن ار كحجة قانونی د یث دمات     وق ي الخ ة لتلق ائل بدیل اك وس ا أن ھن
دى      ة بم كالیة متعلق ر أي إش ن یثی ر ل ذا الأم إن ھ ة ف ة الإعاق ب وطبیع ة تتناس التعلیمی
ناھا                 ي استعرض ات الت شریعات والاتفاقی تور والت ھ الدس ذي كفل مراعاة مبدأ المساواة ال

مة التعلیمیة لا سابقا، والرد على ھذه الحجة یكمن في أن وجود وسائل بدیلھ لتلقي الخد   
ي           صادر ف م ال ى  الحك شیر إل ا ن ن، وھن ا أمك یغني عن ضرورة تلقي الخدمة إلكترونیا م

ة     ٢٠١٢لعام ) Canada v. Jodhan( قضیة  تئناف الفدرالی ة الاس دت محكم  حیث أی
الكندیة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لصالح المدعیة، والتي كانت قد أقامتھا           

،  المیثاق الكندي للحقوق والحریاتمن) ١٥/١(الكندیة استنادا إلى المادة ضد الحكومة 
نص   ي ت ي      -١"والت ق ف م الح ھ، ولھ انون وتحت ام الق ساوون أم خاص مت ع الأش  جمی

ز      ھ دون تمیی ساویة من تفادة المت ة والاس تئناف    "الحمای ة الاس م محكم ار حك ث أش ، حی
ات  أن حرما ... -] ١٢٩[ "الفدرالیة في فقرتھ رقم  ن أي شخص من النفاذ إلى المعلوم

م   -والخدمات الحكومیة عن طریق استخدام احد أھم          ن الأھ م تك ث لا   -إن ل ائل بحی   الوس
ات                 واع البین ع أن شمل جمی ا لت ة، وإنم دمات الحكومی تقتصر على النفاذ للمعلومات والخ

ك البیان  ل لتل اذ فاع ة نف ك إتاح شكل ذل ن أن ی ث لا یمك رى، بحی دمات الأخ ات والخ
ا   ] ١٥٢[والفقرة." والخدمات اء فیھ ي ج سیدة  " والت ا (إن ال اذ     ) دون ي النف ق ف ا الح لھ

ن            د م ي ولاب اذ الإلكترون شمل بوضوح النف ي ت الكامل للبیانات والخدمات الحكومیة والت
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ى  التذكر بان احد أھداف سیاسة الاتصالات الكندیة ھو السماح لجمیع الكندیین   بالنفاذ إل
ھ،       البیانات والخدمات  ذي یختارون ان ال ت والمك ي الوق دمھا ف ن     التي تق ا م ا اذا حولن  أم

ن               ون م ن یتمكن ذ سوف ل إنھم عندئ ھ ف یعاني من إعاقة بصریة إلى قنوات وأشكال بدیل
ة    دمات الحكومی ات والخ ى البیان دخول إل ان ال ت ومك ار وق دأ  " اختی ل بمب ا یخ مم

  . )١(المساوة

وق الإن   ة لحق ة الأوروبی دت المحكم د أك ضیة   وق ي ق صادر ف ا ال ي حكمھ سان ف
)Cengiz And Others V. Turkey (   سمبر ین     ٢٠١٥دی د آخر للتمك ى بع   عل

ر                ة التعبی ات وحری ى المعلوم صول عل ي الح الحق ف لتھ ب راز ص الإلكترونیة من خلال إب
راد        " حیث قضت أن     ارس الأف ي یم سیة الت ائل الرئی دى الوس الإنترنت أصبحت الآن إح

یة       من خلالھا حقھم     وفرة  الأدوات الأساس ا، م ار ونقلھ في حریة تلقي المعلومات والأفك
ام           ضایا ذات الاھتم سیاسیة والق ضایا ال للمشاركة في الأنشطة والمناقشات المتعلقة بالق

ھ               ...العام د أن ن جدی ة م د المحكم ونظرا لأھمیة الإنترنت في ممارسة حریة التعبیر، تؤك
ذي ت   ي ال ین الإلكترون وء التمك ي ض ن     ف ة م ات ھائل زین كمی ى تخ درتھا عل ھ  وق تیح

ات            ى المعلوم المعلومات والاتصال بھا، فإن لھا دورا ھاما في تعزیز وصول الجمھور إل
  )٢("وتیسیر نشرھا

                                                             
(1)  ٧ . Canada (Attorney General) v. Jodhan, 2012 FCA 161(CanLII) 

(Federal Court of Appeal May 30, 2012.). Retrieved september 20, 2017, 
from <http://canlii.ca/t/frm7n> 

(2) (Cengiz and Others v. Turkey), the European Court of Human Rights, 
Strasbourg ,١st of  December 2015, (Applications nos. 48226/10 and 
14027/11), Retrieved September 20, 2017, from < 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-159188"]}> 
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  :الخاتمة 
سات        إن تطور الخدمات التعلیمیة واتجاه العدید من الجامعات وغیرھا من المؤس

دمات ا    ن الخ د م دیم العدی ى تق ة إل سھل    التعلیمی رامج ت لال ب ن خ واء م ة س لإلكترونی

دیم             ي تق شروع ف م، وال ات معھ ات والمعلوم ادل البیان ضمن تب ة أو تت التواصل مع الطلب

ات       ة البیان ة لإتاح ائل بدیل ز وس د، وتجھی د بع یم عن ي والتعل یم الإلكترون دمات التعل خ

ا          ة إلكترونی ي الخدم ن ضرورة تلق ي ع اقین لا یغن ا   والمعلومات للأشخاص المع ا بین كم

یات      ائج والتوص ن النت خلال ھذه الدراسة، وقد توصلت في ھذه الدراسة إلى مجموعھ م

  :ومنھا

التنبیھ إلى ضرورة تطابق اتفاقیة حقوق الأشخاص المعاقین المنشورة مع نسختھا        -١

داء        م دون إب ة ت ك الاتفاقی ارات لتل التي تم المصادقة علیھا، خاصة أن  انضمام الإم

ایرت      مما أي تحفظات، ث غ ا حی شورة محلی  یقتضي ضرورة مراجعة الاتفاقیة المن

رات   ض فق ر بع اقین وتغیی خاص المع ف الأش ضمینھا تعری دم ت ث ع ن حی ل م الأص

اقین    خاص المع وق الأش ة حق شر اتفاقی ادة  ن یة بإع ضي التوص ا یقت ة، مم الدیباج

 .بالصورة التي تم التصدیق علیھا فیھا

م       -٢ سنة ) ٢٩(إن تعدیل القانون رق انون      ٢٠٠٦ ل ب الق اقین بموج وق المع شأن حق  ب

ام   ) ١٤(المعدل رقم    ضمن           ٢٠٠٩لع دیلا  شكلیا ت اء تع ة، ج ضمام للاتفاقی د الان  بع

صطلح    لال م ط إح اق( فق ة(و) المع صطلح  ) الإعاق ل م ات ( مح ذوي الاحتیاج

ة ة(و) الخاص ات الخاص ف  ) الاحتیاج ى تعری وعیا عل دیلا موض ضیف تع دون أن ی

ر   ة أو مف ي          الإعاق ادة النظر ف ضرورة إع یة ب ن التوص ا یمك ن ھن انون ، وم دات الق

م            انون رق دیل الق ك تع ن ذل ة، وم صوص الاتفاقی ة مع ن شریعات المحلی ة  الت موائم

 . بشأن حقوق المعاقین بما یتناسب والاتفاقیة٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(
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د الوار) عاھات(مصطلح ) المعاق(یسجل للمشرع الإماراتي أنھ لم یورد في  تعریف  -٣

لبي،     في النسخة العربیة للاتفاقیة الدولیة نظرا لما یتضمنھ المصطلح من مفھوم س

زي      صطلح  الإنجلی ابق  الم ة لا تط ة للاتفاقی سخة العربی ا أن الن كم

ستخدم صطلح  ) impairments(الم تخدام م ان اس ان بالإمك ث ك صور أو (حی ق

تلال  اراتي أ ) اع شرع الإم ضا للم سجل أی ة، وی سخة العربی ي الن ك و ف ادى ذل ھ تف ن

 ).قصور أو اختلال(استخدم مصطلح 

تدلالیة           ) المعاق(إن تعریف    -٤ یس اس ة ول صیغة تحدیدی اء ب اراتي ج شریع الإم في الت

ة           ة والدائم ة المؤقت شمول الإعاق ا ك ن مزای ھ م وى علی ا أحت م م ادیھ رغ استرش

بیل ذ       ى س ر   بخلاف اتفاقیة حقوق الأشخاص المعاقین والتي جاء فیھا المفھوم عل ك

 .بعض من قد یشملھم ذلك الوصف ولیس على سبیل الشمول

ھ   ( إن تضمین تعریف المعاق عبارة       -٥ إمكانیة تلبیة متطلباتھ العادیة في ظروف أمثال

اقین  ر المع ن غی ى، وأرى إن   ) م ي المبن وض ف ى وغم ي المعن صور ف ى ق ؤدي إل ی

ارة  ھ(عب روف أمثال سوا ) ظ ن لی سانیة لك ي الإن ھ ف م أمثال ضة فھ ي متناق ھ ف  أمثال

ة ة  )الإعاق ا أن كلم ة (، كم ھ العادی دود    ) متطلبات ى ح ات عل وم المتطلب صر مفھ تق

أدق ) المساواة( الإعاقة ولیست انطلاقا من مفھوم  المساواة مع غیره ، ومصطلح      

ضي           د تقت ي ق ال، والت ذا المج ي ھ ي الجوھر ف ة ھ ساوة الفعلی ث أن الم وأشمل حی

ط    ل فق ابي لا التماث ز الإیج یاغة     . التمیی ادة ص اراتي بإع شرع الإم ى الم ذا أوص ل

ھ      رف ب ة المعت اق  الإعاق أن نط وحي ب د ت ارات  ق راد عب ن إی اد ع ف والابتع التعری

 ).تلبیة المتطلبات  العادیة(تشریعیا یقتصر على مفھوم 

م       -٦ انون رق ي الق إن مراعاة المفھوم الاجتماعي للإعاقة  من قبل المشرع الإماراتي ف

سنة ) ٢٩( ث أن     ٢٠٠٦ل ط، حی ة فق ة المادی اق البیئ ي نط ة وف صفة جزئی ان ب  ك

واد شآت      ) ٢٦ -٢٢(الم ة بالمن یة الخاص فات الھندس اییر والمواص الج المع تع
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شمل           ل ، و لا ت ائل النق ة ووس ات العام والمرافق العامة ومواصفات الطرق والمركب

 .النظر للبیئة الإلكترونیة كجزء من ھذا السیاق 

ف الم  -٧ یة بتعری اقالتوص ة (ع احب الھم ھ) ص صور أو   : (بأن صاب بق خص م ل ش ك

سدیة أو          ھ الج ي قدرات ت ف ر أو مؤق ستقر أو متغی شكل م زئ ب ي أو ج تلال كل اع

د    دى  -الحسیة أو العقلیة أو التواصلیة أو التعلیمیة أو النفسیة إلى المدى الذي یح  ل

ف      ف الحواجز والمواق ع مختل ة      -التعامل م ة وفاعل صورة كامل شاركة ب ن الم ي   م ف

ف           ة المحیطة بمختل ى البیئ المجتمع مع مراعاة عدم التمییز السلبي في الوصول إل

 ).صورھا والتمتع الكامل بالحقوق والحریات الأساسیة

یم          -٨ ال التعل ي مج ة ف إن الأساس التشریعي للمساوة وعدم التمییز على أساس الإعاق

ادة         ) ٢٥(یستند إلى المادة     اراتي والم تور الإم ن الدس ي    ال) ١٧(م الحق ف ة ب متعلق

شرع             ى الم ى عل ا أتمن ع، وھن دم المجتم ي تق یا ف املا أساس اره ع یم باعتب التعل

في أقرب تعدیل دستوري لغایات إضفاء مزید ) ٢٥(الإماراتي  إعادة صیاغة المادة  

ة،   ال الإعاق ي مج ة ف صفة خاص ساواة وب وم الم ى مفھ شمول عل وح وال ن الوض م

ادة    ص الم ن ن تفادة  م ن الاس ضمنت   ) ٣/٣(ویمك ي ت اني والت تور الألم ن الدس م

رق       " التأكید على    نس أو الع اس الج ى أس لبا عل ا أو س ز إیجاب دم  ... عدم التمیی وع

ة      اس الإعاق ى أس ادة       "التمییز سلبا عل ن الم تفادة م ن الاس ا یمك ن  ) ١٥/١(، كم م

ى أن   صت عل ي ن ات، والت وق والحری دي للحق اق الكن خاص -١"المیث ع الأش  جمی

ھ         متساوون أ  ساویة من تفادة المت ة والاس ي الحمای ق ف مام القانون وتحتھ، ولھم الح

ون         اس الل ى أس ي ، أو عل وطني أو الاثن دون تمییز على أساس العرق أو الأصل ال

 ".أو الدین أو الجنس أو العمر أو الإعاقة

ادة      -٩ ضمنتھا الم ي ت ادئ الت ع المب ادئ     ) ٣(إن جمی ي مب ة  ھ ة الدولی ن الاتفاقی م

عدم التمییز؛ و (ي مندمجة في تركیبة واحدة قوامھا المساواة الفعلیة وما متراكبة أ 
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وارق    رام الف ع؛ واحت ي المجتم ة ف ة وفعال صورة كامل راك ب شاركة والإش ة الم كفال

شریة؛          ة الب شري والطبیع وع الب ن التن زء م ة كج خاص ذوي الإعاق ول الأش وقب

  .ى نسیج واحد متكاملسو) ) التمكین(وضمان تكافؤ الفرص؛ و إمكانیة الوصول 

ھ    -١٠ رى، أي ان وق الأخ ة الحق ھ كاف رف ب ق تع یلة وطری ق ووس ر ح یم یعتب إن التعل

 .یجمع بین كونھ أساس ووسیلة في الوقت ذاتھ بحیث یعتبر من الحقوق التمكینیة

داف          -١١ ق أھ ة بتحقی تلتزم مؤسسات التعلیم في إطار مسؤولیتھا القانونیة والمجتمعی

ر   ستدامة واحت ة الم ة      التنمی دة التنمی رابط أجن ك ت دعم ذل سان، وی وق الإن ام حق

صفة خاصة     ٢٠٣٠المستدامة   سات وب ة للمؤس  وأھدافھا مع المسؤولیة المجتمعی

 . حول المسؤولیة المجتمعیة ٢٦٠٠٠مواصفة الأیزو رقم  

صل      -١٢ ا یت ا فیم د بھ ستوى التقی اس م ة لقی شار والقابل عة الانت ائق واس م الوث إن أھ

خاص المع ین الأش فة  بتمك ي المواص ي ھ وى الإلكترون ى المحت اذ إل ن النف اقین م

)ISO/IEC 40500:2012 (W3C) (   ة ادئ التوجیھی ة المب سماة وثیق والم

ت      بكة الإنترن وى ش ى محت اني  -لإمكانیة الوصول إل دار الث ، 2.0 (WCAG)الإص

ة         فة وضمنتھا وثیق ك المواص ارات تل ة الإم ت دول د تبن ادیة  (وق ات الإرش الموجھ

ع ا ة للمواق ة الاتحادی دف     ) ٢٠١٧:لإلكترونی ون الھ رورة أن یك ى ض دت عل وأك

وھو أعلى مستویات التوافق مع تلك ) AAA(المبتغى تحقیقھ ھو المستوى الثالث

  .الواصفة

فة  -١٣ م       ) ٢٦٠٠٠(إن المواص ز فھ ى  تعزی دف إل ة تھ سؤولیة الاجتماعی ول الم ح

ة  المسؤولیة الاجتماعیة ولیس الھدف منھا منح شھادات   ISO 26000)  مطابق

is not certifiable)        د فة یع ذه المواص ة لھ نح شھادة مطابق ، ، واي عرض لم

فة       لاف المواص دارھا، بخ ن إص رض م دف والغ شویھا للھ  ISO/IEC(ت



 

 

 

 

 

 ٤١٤

40500:2012 (W3C) (  اییر ا لمع ا وفق د بھ ستوى التقی اس م ن قی ي یمك والت

  .موضوعیة واضحة

 أدوات فحص متاحة على الشبكة  تبین نتیجة إجراء فحص إلكتروني بواسطة ثلاثة  -١٤

ي  ة   ) ,Wave SortSite, AChecker(وھ ي لجامع ع الإلكترون أن الموق ب

ى    ان عل ة یحتوی ة والإنجلیزی سختیھما العربی شارقة بن ة ال ذلك جامع ارات وك الإم

ل               یوعا تمث صعوبات ش ر ال اقین، وان أكث سبة للأشخاص المع صعوبات تمكین بالن

دة  في غیاب بدائل نصیة للعناصر غ     یر النصیة وكذلك صعوبات مرتبطة بتباین وش

ة         رى الاتحادی سات الأخ ة المؤس یم وكاف سات التعل ي مؤس ا نوص وان، وھن الأل

 ISO/IEC(والمحلیة بضرورة توفیق أوضاع مواقعھا الإلكترونیة مع المواصفة 

40500:2012 (W3C) (  ة ضا وثیق ا أی د بھ ى التقی ت إل ي دع ات (والت الموجھ

 ).٢٠١٧:قع الإلكترونیة الاتحادیةالإرشادیة للموا
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